
    روح المعاني

  رحمهم االله تعالى أنه إنكار ما علم مجيء الرسول به مما أشتهر حتى عرفه الخواص والعوام

فلا يكفر جاحد المجمع عليه على الإطلاق بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من الأمور الظاهرة

التي يشترك في معرفتها سائر الناس كالصلاة وتحريم الخمر ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا

الخواص كإستحقاق بنت الإبن السدس مع بنت الصلب فليس بكافر ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا

نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف وأما ساداتنا الحنفية رضي االله تعالى عنهم فلم يشترطوا في

الأكفار سوى القطع بثبوت ذلك الأمر الذي تعلق به الإنكار لا بلوغ العلم به حد الضرورة وهذا

أمر عظيم وكأنه لذلك قال إبن الهمام : يجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا لأن

مناط التكفير التكذيب أو الإستخفاف ولا يرد على أخذ الإنكار في التعريف أن أهل الشرع

حكموا على بعض الأفعال والأقوال بأنها كفر وليست إنكارا من فاعلها ظاهرا لأنهم صرحوا

بأنها ليست كفرا وإنما هي دالة عليه فأقيم الدال مقام مدلوله حماية لحريم الدين وصيانة

لشريعة سيد المرسلين وليست بعض المنهيات التي تقتضيها الشهوة النفسانية كذلك فلا يبطل

الطرد بغير الكفر من الفسق فليس شعار الكفار مثلا ليس في الحقيقة كفرا كما قاله مولانا

الإمام الرازي وغيره إلا أنهم كفروا به لكونه علامة ظاهرة على أمر باطن وهو التكذيب لأن

الطاهر أن من يصدق الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم لا يأتي به فحيث أتى به دل على عدم

التصديق وهذا إذا لم تقم قرينة على ما ينافي تلك الدلالة ولهذا قال بعض المحققين : إن

ليس شعار الكفرة سخرية بهم وهزلا ليس بكفر وقال مولانا الشهاب وليس ببعيد إذا قامت

القرينة وأنا أقول إذا قامت القرينة على غرض آخر غير السخرية والهزل لا كفر به ايضا كما

يظنه بعض منأدعى العلم اليوم وليس منه في قبيل ولادبير ولا في العير ولا النفير ثم الإنكار

هنا بمعنى الجحود ولا يرد أن من تشكك أو كان خاليا عن التصديق والتكذيب ليس بمصدق ولا

جاحد وأنه قول بالمنزلة بين المنزلتين وهو باطل عند أهل السنة لأنه يجوز أن يكون كفر

الشاك والخالي لأن تركهما الإقرار مع السعة والأعمال بالكلية دليل كما قاله السالكوتي على

التكذيب كما أن التلفظ بكلمة الشهادة دليل على التصديق وقيل هو ههنا من أنكرت الشيء

جهلته فلا ورود أيضا وفيه أن الإنكار بمعنى الجهل يقابل المعرفة فيلزم أن يكون العارف

الغير المصدق كأحبار اليهود واسطة فالمحذور باق بحاله وعرف في المواقف الكفر بأنه عدم

تصديق الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم في بعض ما علم مجيئه به بالضرورة ولعله أيضا يقول

بإقامة بعض الأفعال والأقوال مقام عدم التصديق وأعترض على أخذ الضرورة بأن ما ثبت

بالإجماع قد يخرج من الضروريات وكذا براءة عائشة رضي االله تعالى عنها ثبتت بالقرآن وأدلته



اللفظية غير موجبة للعلم فتخرج عن الضروريات ايضا .

   وأجيب بأن خروج ما ثبت بالإجماع عن الضروريات ممنوع والدلالة اللفظية تفيد العلم

بإنضمام القرائن وهي موجودة في براءة عائشة رضي االله تعالى عنها ولقد عد أصحابنا رضي

االله تعالى عنهم في باب الإكفار أشياء كثيرة لا أراها توجب إكفارا وإلاخراج عن الملة أمر لا

يشبهه شيء فينبغي الإتئاد في هذا الباب مهما أمكن وقول إبن الهمام : أرفق بالناس وفي

أبكار الأفكار في هذا البحثما يقضي منه العجب ولا أرغب في طول بلا طول وفضول بلا فضل

وأستدل المعتزلة بهذه الآية ونحوها على حدوث كلامه سبحانه وتعالى لإستدعاء صدق الأخبار

بمثل هذا الماضي سابقة المخبر عنه أعني النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث وأجيب

بأن سبق المخبر عنه يقتضي تعلق كلامه الأزلي بالمخبر عنه فاللازم سبق المخبر عنه على

التعلق وحدوثه وهو لا يستلزم حدوث الكلام كما في علمه تعالى بوقوع الأشياء فإن له تعلقا

حادثا مع عدم حدوثه أو يقال إن ذاته تعالى وصفاته
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